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استدامة السياسة ا1الية

مÑؤخÑراً، أصÑبحت أزمÑة الÑديÑون الÑعامÑة ≤Ñتاح الÑعالÑم و∂Ñتل أبÑرز الÑعناويÑن اLخÑباريÑة لÑوسÑائÑل اLعJÑم بسÑبب اPرتÑفاع اÑ8اد 

فÑي مسÑتويÑات الÑديÑون السÑياديÑة لÑبعض اPقÑتصاديÑات الشهÑيرة، ونÑتيجة لÑذلÑك أصÑبحت هÑذه الÑدول فÑي مÑواجÑهة خÑطر 

عÑدم اLيÑفاء بÑالÑتزامÑاتÑها ا"ÑالÑية ا@مÑر الÑذي يهÑدد اسÑتقرارهÑا ا"ÑالÑي واPقÑتصادي. عÑلى سÑبيل ا"Ñثال، فÑي مÑنتصف عÑام 
۲۰۱۰ وصÑل الÑتصنيف اPئÑتمانÑي لÑليونÑان إلÑى أدنÑى مسÑتويÑاتÑه وبÑالÑتالÑي إمÑكانÑية تÑعثرهÑا فÑي سÑداد الÑتزامÑاتÑها ا"ÑالÑية 
وإعJÑÑن حÑÑالÑÑة اLفJÑÑس بسÑÑبب العجÑÑز ا"ÑÑفرط فÑÑي مÑÑيزانÑÑيتها. هÑÑذه الÑÑعدوة انÑÑتقلت إلÑÑى عÑÑدة بÑÑلدان أخÑÑرى كÑÑاسÑÑبانÑÑيا 
والÑبرتÑغال وغÑيرهÑا Ñçا يÑعني أن شÑبح اLعÑسار واLفJÑس Ñäكن أن يÑطال مÑعظم دول أوروبÑا. مÑن هÑنا كÑانÑت ردة فÑعل 
أولÑية لهÑذه الÑدول، ومÑن غÑير أخÑذ أي اعÑتبار لÑعواقÑب عÑدم اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية لÑها، قÑامÑت هÑذه الÑدول بÑزيÑادة إنÑفاقÑها الÑعام 
مÑن خJÑل تÑنفيذ مجÑموعÑة حÑزم مÑالÑية كÑنوع مÑن سÑياسÑات الÑتحفيز اPقÑتصادي الÑتي تهÑدف إلÑى تنشÑيط اPقÑتصاديÑات 

اÑbلية مÑن خJÑل تÑعزيÑز ا@نشÑطة اPقÑتصاديÑة بÑها، هÑذه اÑ8زم ا"ÑالÑية بÑدورهÑا أدت فÑي نÑهايÑة ا"Ñطاف إلÑى ارتÑفاع مسÑتوى 
ديونها وبالتالي تهديد استدامة سياستها ا"الية.  

إن السÑياسÑة ا"ÑالÑية فÑي تÑعريÑفها هÑي عÑبارة عÑن عÑملية تÑقوم بÑها اÑ8كومÑة لÑغرض تخÑطيط حجÑم إيÑراداتÑها ونÑفقاتÑها الÑعامÑة 
وإدارة ديÑونÑها مÑن خJÑل إمÑكانÑياتÑها ا"ÑتاحÑة. كÑما أنÑها عÑملية اسÑتخدام الÑنفقات الÑعامÑة والÑضرائÑب الÑعامÑة مÑن أجÑل 
تÑنظيم الÑنشاط اPقÑتصادي لÑلبلد. أمÑا عÑملية ا"ÑيزانÑية كÑتعريÑف بسÑيط لÑها هÑي ا@داة الÑرئيسÑية لÑتنفيذ السÑياسÑة ا"ÑالÑية. 
وكÑما هÑو مÑعروف فÑإن لÑكل دولÑة أهÑداف اقÑتصاديÑة مÑسؤولÑة عÑن ∂Ñقيقها كÑاÑ8د مÑن ارتÑفاع مÑعدPت الÑبطالÑة وتÑخفيض 

مÑعدPت التضخÑم وتÑنظيم دورات ا@عÑمال وغÑيرهÑا مÑن ا@هÑداف الÑعامÑة وعÑليه فÑإن ∂Ñقيق هÑذه ا@هÑداف يÑحتاج إلÑى 
تÑعاون مشÑترك بÖÑ السÑلطات ا"ÑالÑية والÑنقديÑة مÑن خJÑل اسÑتخدام مÑزيÑج مشÑترك مÑن السÑياسÑات ا"ÑالÑية والÑنقديÑة عÑلى حÑد 

سÑواء. عÑليه فÑإن الÑتعريÑف الÑشامÑل للسÑياسÑة ا"ÑالÑية هÑو عÑبارة عÑن اسÑتخدام اLيÑرادات والÑنفقات الÑعامÑة بÑالÑقدر الÑذي 
يÑضمن الÑتأثÑير عÑلى الÑنشاط اPقÑتصادي. أمÑا مÑن حÑيث أدوات السÑياسÑة ا"ÑالÑية فÑإن الÑضرائÑب واLنÑفاق الÑعام هÑما مÑن 
ا@دوات الÑÑتي تسÑÑتخدم فÑÑي الÑÑعادة مÑÑن أجÑÑل ∂ÑÑقيق هÑÑذه ا@هÑÑداف. فÑÑمن خJÑÑل الÑÑضرائÑÑب، تÑÑقوم اÑÑ8كومÑÑة بÑÑتحويÑÑل 
ا@صÑول مÑن ا"ÑواطÑنÖ إلÑى اÑ8كومÑة فÑي حÖÑ أنÑه مÑن خJÑل اLنÑفاق الÑعام فÑإن اÑ8كومÑة تÑقوم بÑتحويÑل ا@صÑول مÑنها إلÑى 
كÑافÑة أفÑراد ا~Ñتمع. عÑليه فÑإن السÑيايÑة ا"ÑالÑية تÑلعب دوراً مÑهماً فÑي اÑbافÑظة عÑلى اPسÑتقرار اPقÑتصادي وا"ÑالÑي لÑلدولÑة 
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كÑما أنÑها تÑعمل عÑلى ∂Ñقيق مÑعدPت عÑالÑية مÑن الÑنمو اPقÑتصادي والÑتي بÑدورهÑا تÑنعكس فÑي الÑنهايÑة عÑلى ا"سÑتوى 
ا"عيشي للمجتمع. 

وفÑقاً لÑلنظريÑة الÑكنزيÑة، فÑإن اÑ8كومÑة قÑادرة عÑلى الÑتأثÑير عÑلى الÑنشاط اPقÑتصادي مÑن خJÑل زيÑادة أو تÑخفيض مÑعدPت 
الÑضرائÑب واLنÑفاق الÑعام، هÑذا الÑتأثÑير Ñäكن أن يÑخفض مÑعدل التضخÑم ويÑرفÑع مÑعدPت الÑتوظÑف ويÑحافÑظ عÑلى الÑقوة 

الشÑÑرائÑÑية لÑÑلعملة اÑÑbلية. إن ∂ÑÑليل كÑÑنز هÑÑذا قÑÑد وضÑÑع الÑÑقاعÑÑدة ا@سÑÑاسÑÑية لÑÑعلم اPقÑÑتصاد الÑÑكلي والÑÑذي يÑÑركÑÑز عÑÑلى 
اسÑتخدام أدوات السÑياسÑة ا"ÑالÑية كÑاLنÑفاق والÑضرائÑب مÑن قÑبل اÑ8كومÑة فÑي عÑملية إدارة الÑطلب اÑbلي وبÑالÑتالÑي ضÑمان 
الÑتوظÑف الÑشامÑل فÑي اPقÑتصاد. فÑاÑ8كومÑة تÑقترض ا@مÑوال مÑن أجÑل إنÑفاقÑها عÑلى ا@نشÑطة الÑعامÑة، هÑذا اLنÑفاق Ñäكن ان 

يÑكون Ñçول بÑالعجÑز والÑذي بÑدوره Ñäكن أن يخÑلق وظÑائÑف ويÑرفÑع مÑن الÑقوة الشÑرائÑية. كÑنز يÑؤكÑد عÑلى الÑدور ا"Ñهم 
لÑلحكومÑة فÑي ∂Ñقيق اPسÑتقرار اPقÑتصادي دون الÑلجوء إلÑى الÑرقÑابÑة الÑفعلية. فÑي اÑ8قيقة لÑقد قÑدم كÑينز مÑبررات قÑويÑة 

لتدخل ا8كومة في ا8ياة اPقتصادية. 
مÑن نÑاحÑية أخÑرى، فÑإن اسÑتدامÑة السÑياسÑة ا"ÑالÑية هÑي مÑوضÑوع مÑتكررة بسÑبب عJÑقÑتها بÑالسÑياسÑة ا"ÑالÑية ا"Ñتبعة وا"Ñعتمدة 

فÑي اPقÑتصاد والÑتي فÑي بÑعض اÑ8اPت قÑد تÑؤدي اLفÑراط فÑي حجÑم الÑديÑون مÑن خJÑل ارتÑفاع مÑعدل العجÑز فÑي ا"ÑيزانÑية، 

لÑذا فÑإن بÑعض الÑدول فÑي حÑاجÑة مÑاسÑة إلÑى وضÑع ضÑوابÑط فÑي سÑياسÑتها ا"ÑالÑية. حÑقيقةً، إن تÑأثÑير العجÑز ا"سÑتمر فÑي 
 ÖÑدال بÑقاش وجÑحور نÑازال مÑكلية مÑة الÑتصاديÑقPتغيرات اÑ"لى اÑة عÑعامÑون الÑديÑم الÑفاع حجÑى ارتÑؤدي إلÑذي يÑية والÑيزانÑ"ا

 ÖÑÑختلفة بÑÑظر مÑÑهات نÑÑدة وجÑÑناك عÑÑياق هÑÑذا السÑÑي هÑÑك. فJتهÑÑسPتثمار واÑÑسPلى اÑÑيره عÑÑأثÑÑاً تÑÑصوصÑÑخ ÖÑÑتصاديÑÑقPا
اPقÑÑتصاديÖÑÑ حÑÑول تÑÑأثÑÑير زيÑÑادة اLنÑÑفاق الÑÑعام عÑÑلى اPسÑÑتثمار واPسÑÑتهJك. فÑÑا"ÑÑدرسÑÑة الÑÑنيو كJÑÑسÑÑيكية تÑÑفترض أن 
ا@سÑواق الÑتنافسÑية Ñäكنها ∂Ñقيق الÑتوظÑف الÑكامÑل لÑلموارد دون الÑلجوء إلÑى تÑدخÑل اÑ8كومÑة فÑي الÑنشاط اPقÑتصادي. 
فهÑي تÑعتقد أن ا@فÑراد يخÑططون PسÑتهJكÑهم لÑكامÑل دورة حÑياتÑهم مÑن خJÑل ∂ÑويÑل عÑبء الÑضرائÑب إلÑى ا@جÑيال 
الÑقادمÑة وأن عجÑز ا"ÑيزانÑية يÑرفÑع مÑعدل اPسÑتهJك اÑ8الÑي وهÑذا ا@خÑير يÑؤدي إلÑى تÑخفيض مÑعدل اPدخÑار وارتÑفاع 
أسÑعار الÑفائÑدة وانÑخفاض اPسÑتثمار والÑتي بÑدورهÑا سÑوف تÑرجÑع بÑاPقÑتصاد إلÑى الÑتوازن مÑرة أخÑرى فÑي سÑوق ا"Ñال. لÑذلÑك 

فÑإن العجÑز Ñäكن أن يÑزاحÑم اPسÑتثمار اÑFاص فÑي حÖÑ أن الÑنظريÑة الÑكنزيÑة تÑعتبر أن تÑأثÑير ا"ÑزاحÑمة ا"Ñشار إلÑيها هÑو 
نÑÑتيجة لÑÑتأثÑÑيرات الÑÑتوسÑÑعية لعجÑÑز ا"ÑÑيزانÑÑية، فهÑÑي تÑÑفترض أن وجÑÑود الÑÑبطالÑÑة فÑÑي اPقÑÑتصاد نÑÑتيجة انÑÑخفاض حÑÑساسÑÑية 
اPسÑÑتثمار @سÑÑعار الÑÑفائÑÑدة، لÑÑذلÑÑك فÑÑإن السÑÑياسÑÑة ا"ÑÑالÑÑية الÑÑتوسÑÑعية قÑÑد تÑÑؤدي إلÑÑى زيÑÑادة قÑÑليلة أو مÑÑعدومÑÑة فÑÑي أسÑÑعار 

الفائدة.  
يÑرتÑبط مÑفهوم اسÑتدامÑة السÑياسÑة ا"ÑالÑية مÑع مÑسألÑة مÑا إذا كÑانÑت اÑ8كومÑة قÑادرة عÑلى اÑ8فاظ عÑلى اLنÑفاق و∂Ñصيل 
الÑضرائÑب ووضÑع اسÑتراتÑيجية اLقÑراض أو أنÑها سÑوف تÑضطر إلÑى تÑغيير سÑياسÑتها ©Ñا يÑتJئÑم مÑع قÑيد مÑيزانÑيتها فÑي ا"Ñدى 

الÑطويÑل. فهÑي تÑساهÑم فÑي اسÑتقرار الÑبيئة اPقÑتصاديÑة الÑكلية الÑتي تÑشجع وتÑدعÑم اPنÑضباظ ا"ÑالÑي والÑنمو اPقÑتصادي 
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ا"سÑتدام كÑما أنÑها ≤Ñنب اPقÑتصاد اسÑتخدام السÑياسÑات ا"ÑالÑية اÑFاطÑئة والÑتي قÑد تÑؤدي إلÑى مسÑتويÑات Ñä Pكن مÑعها 
∂Ñمل الÑديÑون ا"Ñتكبدة، عÑليه فÑإن كÑانÑت السÑياسÑة ا"ÑالÑية غÑير مسÑتدامÑة وجÑب عÑلى اÑ8كومÑة تÑغييرهÑا مÑن أجÑل ضÑمان 
تÑوازن اقÑتصادي مسÑتقبلي ©Ñا يÑتناسÑب مÑع قÑيود ا"ÑيزانÑية اÑ8كومÑية، فÑاPسÑتدامÑة P تÑعني أن عÑلى ا"ÑيزانÑية أن تÑكون 
مÑتوازنÑة طÑوال الÑزمÑن. نÑظريÑاً، أي حجÑم لعجÑز ا"ÑيزانÑية مÑن شÑأنÑه أن يÑكون وشÑيكاً إذا كÑانÑت اÑ8كومÑة قÑادرة عÑلى زيÑادة 
خÑصومÑها بÑدون حÑدود. بÑالÑتالÑي فÑمن اÑXديÑر بÑالÑذكÑر أن فÑرضÑية اسÑتمرار السÑياسÑة ا"ÑالÑية مÑرتÑبطة مÑع ظÑروف ا"Ñتغيرات 

اPقتصادية الكلية والتي P تتأثر باPختيار بÖ اصدار الديون أو زيادة الضرائب. 
فÑنياً، السÑياسÑة ا"ÑالÑية يÑجب أن تÑضمن أن قÑيمة الÑديÑون اÑ8الÑية تÑساوي الÑصفر، وهÑذا يÑعني أن الÑقيمة اÑ8الÑية لÑلديÑون 
يÑجب أن تÑطابÑق قÑيمة الÑفائÑض ا@ولÑي فÑي ا"سÑتقبل. لÑذلÑك أصÑبح لÑلديÑون دور مÑهم ومÑحور قÑام لÑلنمو اPقÑتصادي 

خصوصاً عندما يواجه صناع القرار زيادات في اPختPJت ا"الية. 
أمÑا مÑن نÑاحÑية الÑنظريÑة اPقÑتصاديÑة فÑإن السÑياسÑة ا"ÑالÑية تÑعتبر مÑحفز لÑلنمو اPقÑتصادي وÑäكن قÑبول مسÑتويÑات مÑعتدلÑة 
مÑن الÑديÑون الÑعامÑة فÑي إشÑارة إلÑى Ñnوذج كÑينز. ومÑع ذلÑك فÑإن مسÑتويÑات الÑديÑون الÑعالÑيا Ñäكن ان تÑخفض هÑذه الÑتأثÑيرات 

اLيÑÑجابÑÑية اÑÑbتملة لÑÑلديÑÑون مÑÑن خJÑÑل زيÑÑادة الÑÑضرائÑÑب فÑÑي ا"سÑÑتقبل وبÑÑالÑÑتالÑÑي مÑÑن ا"ÑÑتوقÑÑع أن يÑÑنخفض اPسÑÑتثمار 
واPسÑتهJك Ñçا يÑؤدي إلÑى انÑخفاض Ñnو الÑناœ اÑbلي والÑتوظÑف. وعÑليه، فÑإن هÑذه الÑدراسÑة تسÑلط الÑضوء عÑلى مÑفهوم 
وتÑعريÑف اسÑتدامÑة السÑياسÑة ا"ÑالÑية وكÑيفية الÑتعامÑل مÑع النسÑب الÑعالÑيا لÑلديÑون الÑعامÑة. فهÑي تÑتعامÑل مÑع اÑFلفية الÑتاريÑخية 

"وضوع استدامة السياسة ا"الية. 
الدراسات النظرية 

مقدمة اBستدامة ا)الية  
مÑن خJÑل اسÑتعراض مÑوجÑز "ÑوضÑوع اسÑتدامÑة السÑياسÑة ا"ÑالÑية وعJÑقÑتها بÑالÑديÑون اÑ8كومÑية ÑÕد أنÑها مÑؤسÑسة عÑلى نÑظرة 

مÑعاصÑرة وتÑقوم عÑلى نÑقطتÖ. وفÑقاً لÑبرغÑر فÑي عÑام ۲۰۰۳، السÑياسÑة ا"ÑالÑية تسÑتند عÑلى ثJÑث فÑترات زمÑنية. الÑفترة 
ا@ولÑى هÑي وجÑهة نÑظر ا"ÑؤيÑديÑن الÑقدمÑاء لÑكينز أمÑا الÑثانÑية فهÑي وجÑهة الÑنظر الÑكينزيÑة ا"Ñتطورة خJÑل فÑترة الÑثJثÑينيات 

وا@ربعينيات في حÖ أن ا@خيرة فهي النظرية ا8ديثة. 
فÑي عÑام ۱۷۷٦ ذكÑر سÑميث أنÑه يÑجب عÑلى اÑ8كومÑة أن تÑركÑز عÑلى الÑضرائÑب بÑدPً مÑن الÑديÑون ا"Ñتكبدة @ن لهÑذا 
 P دةÑفائÑن والÑديÑات الÑوعÑدفÑد مÑديÑعتبر أن تسÑام ۱۸۱۷ يÑي عÑكاردو فÑأن ري ÖÑي حÑة. فÑقادمÑيال الÑلى ا@جÑيرات عÑأثÑت
Ñòثل عÑبء وP تÑؤثÑر عÑلى الÑدخÑل الÑقومÑي كÑما أنÑها تÑقلل تÑراكÑم رأس ا"Ñال فÑي ظÑل تÑكبد الÑديÑون بÑينما تÑومÑاس مÑالÑتوس 
Ñä PانÑع مÑن وجÑود الÑديÑن الÑعام. فÑي اÑ8قيقة أصÑبحت نÑظريÑة اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية الÑتي اقÑترحÑها جÑون كÑينز أكÑثر وضÑوحÑاً مÑن 
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حÑÑيث ا@داء خJÑÑل الÑÑثJثÑÑينيات وا@ربÑÑعينيات مÑÑن الÑÑقرن ا"ÑÑاضÑÑي، كÑÑما أنÑÑها سÑÑاعÑÑدت عÑÑلى اسÑÑتبدال اΩراء اÑÑbافÑÑظة 
الكJسيكية مع ا"وافقة على استخدام الدين العام. 

أمÑا مÑن حÑيث اÑXانÑب التحÑليلي لÑعامÑل اPسÑتدامÑة مÑن حÑيث أداء الÑديÑن الÑعام، فÑإن هÑناك وجهÑتي نÑظر فÑي هÑذا الÑشأن. 
فÑا@ولÑى كÑانÑت مÑن عÑمل هÑانÑسن عÑام ۱۹٤۷ فÑهو مÑن وضÑع إطÑار ∂Ñليل أثÑر الÑديÑن الÑعام عÑلى الÑدخÑل الÑقومÑي. حÑيث 
اقÑترح أن يÑتم التحÑليل مÑن خJÑل حÑساب نسÑبة الÑديÑن إلÑى الÑناœ اÑbلي اLجÑمالÑي، وهÑذه الÑطريÑقة مÑازالÑت تسÑتخدم فÑي 
وقÑتنا هÑذا فÑي تÑقيييم اPسÑتدامÑة للسÑياسÑة ا"ÑالÑية فÑي حÖÑ أن وجÑهة الÑنظر الÑثانÑية والÑتي تنسÑب إلÑى دومÑر ۱۹٤٤ حÑيث 
اقÑترح فÑيها إدخÑال الÑنماذج الÑريÑاضÑية فÑي تÑقييم السÑياسÑة ا"ÑالÑية والÑتي كÑان لÑها ا@ثÑر اLيÑجابÑي فÑي مÑعرفÑة تÑأثÑير الÑيون 
والÑضرائÑب عÑلى الÑدخÑل الÑقومÑي. أمÑا خJÑل فÑترة الÑثJثÑينيات وا@ربÑعينيات فÑكان هÑناك شÑح فÑي نÑقاش اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية 

مÑن حÑيث كÑانÑت فÑترة ازدهÑار فÑي مÑعدل الÑنمو اPقÑتصادي. غÑير أنÑه حÑدث تÑغيير جÑذري فÑي ارتÑفاع نسÑبة الÑديÑون 
اÑ8كومÑية إلÑى نسÑبة الÑناœ اÑbلي اPجÑمالÑي فÑي جÑميع دول الÑعالÑم خJÑل فÑترة الÑثمانÑينات وعÑزي هÑذا اPرتÑفاع ا"ÑفاجÑئ 

في معدPت النمو اPقتصادي إلى أزمة النفط سنة ۱۹۷۳. 
خJÑل فÑترة الÑثمانÑينيات والÑتسعينيات طÑفت ظÑاهÑرة اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية عÑلى السÑطح مÑرة أخÑرى بÑعد زيÑادة حجÑم الÑديÑون 

اÑÑ8كومÑÑية فÑÑي أغÑÑلب دول الÑÑعالÑÑم. وفÑÑي هÑÑذا الÑÑصدد فÑÑإن تÑÑقييم السÑÑياسÑÑة ا"ÑÑالÑÑية كÑÑان أمÑÑراً مÑÑهماً خÑÑصوصÑÑاً فÑÑي 
اPقÑتصاديÑات الÑنامÑية. حÑيث إن هÑذه الÑدول أرادت اPنÑدمÑاج داخÑل اÑ∂Pاد ا@وروبÑي حÑيث أن هÑذا ا@خÑير قÑد وضÑع 

معايير وقيود صارمة من حيث حجم الديون والعجز كشرط لJنضمام لJ∂اد ا@وروبي. 
مفاهيم اBستدامة ا)الية 

ظÑاهÑرة اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية قÑد عÑدلÑت عÑبر الÑزمÑن وقÑد أنÑتجت عÑدة مÑفاهÑيم جÑديÑدة، وعÑند الÑتعامÑل مÑعها يÑجب الÑفصل 
بÑينها. أوPً، إن اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية تسÑتخدم لµÑشÑارة للجÑمهور وكÑذلÑك السÑياسÑات ا"ÑالÑية لÑلحكومÑة. ثÑانÑياً، هÑذا الÑظاهÑرة 
تشÑير إلÑى مÑفهومÑان مشÑتركÑان للسÑياسÑة ا"ÑالÑية فÑي الÑنظريÑة اÑ8ديÑثة. فÑا"Ñفهوم ا@ول يشÑير إلÑى مÑيزة ا"JÑءة ا"ÑالÑية والÑتي 
تÑعبر عÑن قÑدرة اÑ8كومÑة عÑلى سÑداد ديÑونÑها، أمÑا الÑثانÑي فÑيتناول السÑياسÑة ا"ÑالÑية لÑلحكومÑة وقÑدرتÑها عÑلى اسÑتراتÑيجياتÑها 

ا"الية ا8الية وأن تكون في وضع يجعلها قادرة على سداد التزماتها ا"ستحقة. 
إن تÑعريÑف السÑياسÑة ا"ÑالÑية Ñäكن أن يÑكون بÑشكل أوضÑح مÑن خJÑل اسÑتعراض تÑعريÑفات أخÑرى ومÑن مÑصادر أخÑرى. 
فÑهناك تÑعريÑف Ñäكن مÑن خJÑلÑه ربÑط اPقÑتصاد مÑع عÑوامÑل اPسÑتدامÑة مÑن خJÑل اقÑتراح مسÑتوى مسÑتدام لÑلديÑون الÑعامÑة 
مÑÑن حÑÑيث أن اPقÑÑتصاد يÑÑبقى مسÑÑتقر فÑÑي ظÑÑل غÑÑياب الÑÑصدمÑÑات اÑÑFارجÑÑية غÑÑير ا"ÑÑتوقÑÑعة. ومÑÑع ذلÑÑك فÑÑإن الÑÑتعريÑÑفات 
ا@خÑرى تÑقدم آراء أكÑثر إيÑفادة لJÑسÑتدامÑة ا"ÑالÑية اÑ8الÑية، كÑما أنÑها تشÑير إلÑى مÑسألÑة مÑا إذا كÑانÑت اÑ8كومÑة سÑتكون قÑادرة 

عÑلى اPسÑتمرار فÑي سÑياسÑاتÑها اÑ8الÑية وكÑذلÑك اÑbافÑظة عÑلى مJÑءتÑها ا"ÑالÑية واPقÑتصاديÑة. وبÑغض الÑنظر عÑن ذلÑك فÑإن 
اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية لÑها قÑيود والÑتي Ñòنعها مÑن اPسÑتمرار فÑي اPقÑتراض مÑن أجÑل سÑداد ديÑونÑها والÑفوائÑد ا"ÑترتÑبة عÑليها. إن 
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إدخÑÑال مÑÑثل هÑÑذه الÑÑقاعÑÑدة إلÑÑى قÑÑيود ا"ÑÑيزانÑÑية لÑÑلقيمة اÑÑ8الÑÑية لÑÑديÑÑون اÑÑ8كومÑÑات هÑÑو ©ÑÑثابÑÑة ا"ÑÑراقÑÑبة لÑÑلفوائÑÑض ا@ولÑÑية 
ا"سÑتقبلية والÑتي بÑدورهÑا سÑتحافÑظ عÑلى ا"JÑءة ا"ÑالÑية مÑن أجÑل تÑعزيÑز ثÑقة الÑدائÑنÖ. عÑليه فÑإن تÑعريÑف قÑيد ا"ÑيزانÑية 

سيكون على الشكل التالي: 
إصÑدار سÑندات الÑديÑن= مÑدفÑوعÑات أسÑعار الÑفائÑدة – ا"Ñيزان ا@سÑاسÑي – رسÑوم سÑك الÑعملة حÑيث أن الÑرصÑيد ا@سÑاسÑي 

Ñäثل الÑفرق بÖÑ اLيÑرادات وا"ÑصروفÑات الÑعامÑة بÑدون الÑفوائÑد بÑينما فÑي الÑوقÑت ذاتÑه فÑإن رسÑوم سÑك الÑعملة Ñäثل اLيÑرادات 

النا≤ة على إصدار العملة. 
uليل استدامة السياسة ا)الية 

تÑعتبر مÑسألÑة اPسÑتدامÑة فÑي السÑياسÑة ا"ÑالÑية مÑن ا"ÑواضÑيع الÑهامÑة فÑي مÑناقÑشات السÑياسÑة اPقÑتصاديÑة اÑ8ديÑثة، حÑيث أن 
أغÑلب هÑذه الÑنقاشÑات تشÑدد عÑلى أن السÑياسÑة ا"ÑالÑية ا"سÑتدامÑة يÑجب أن تÑتجنب اLعÑسار واLفJÑس اÑ8كومÑي. فÑمن 
الÑناحÑية الÑواقÑعية هÑناك صÑعوبÑات حÑقيقية فÑي إيÑجاد تÑعريÑف واقÑعي لJÑسÑتدامÑة فÑي السÑياسÑة ا"ÑالÑية بÑالÑرغÑم مÑن وجÑود 
تÑوقÑعات اقÑتصاديÑة واضÑحة. كÑما أن هÑناك مÑشكلة أخÑرى وهÑي عÑدم وجÑود إجÑماع فÑي الÑنظريÑة اPقÑتصاديÑة "ÑوضÑوع 
 ÖÑت بJÑتفاعÑهمل الÑي يÑزئÑي جÑوازنÑار تÑى إطÑتند إلÑية يسÑالÑ"ة اÑتدامÑسPليل اÑية. فتحÑالÑ"ة اÑتدامÑسPروط اÑتقيد بشÑال
ا"ÑيزانÑية واPقÑتصاد. كÑما أن هÑناك ∂ÑديÑات جÑديÑدة تÑنشأ خJÑل اPخÑتبارات التجÑريÑبية ومÑنها الÑتعريÑفات اLحÑصائÑية 
لÑÑلمتغيرات الÑÑتي ÑÑäكن أن تسÑÑتخدم فÑÑي ∂ÑÑليل اPسÑÑتدامÑÑة ا"ÑÑالÑÑية كÑÑاسÑÑتخدام صÑÑافÑÑي الÑÑديÑÑون أو إجÑÑمالÑÑيها وكÑÑذلÑÑك 
تÑعريÑفات العجÑز. أمÑا مÑن الÑناحÑية التجÑريÑبية فÑإن هÑناك مجÑموعÑتÖ مÑن ا@بÑحاث ا"سÑتخدمÑة فÑي مÑجال اPسÑتدامÑة والÑتي 
عÑثر عÑليها فÑي الÑدراسÑات اPقÑتصاديÑة وهÑي دراسÑات قÑامÑت بتحÑليل اPسÑتدامÑة للسÑياسÑة ا"ÑالÑية الÑسابÑقة فÑي حÖÑ أن 
ا~ÑموعÑة الÑثانÑية تÑقوم بتحÑليل اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية ا"سÑتقبلية. غÑير أنÑه مÑن الÑواضÑح أن جÑميع هÑذه التحÑليJت تÑسعى إلÑى 
مÑعرفÑة مÑا إذا كÑانÑت هÑناك حÑدود لÑتراكÑم الÑديÑون اÑ8كومÑية. كÑما أنÑها ∂Ñاول أن تÑعطي إجÑابÑة واضÑحة لÑلسؤال الÑذي 
يÑبحث عÑن مÑدى قÑدرة اÑ8كومÑة عÑلى زيÑادة حجÑم عجÑزهÑا وديÑونÑها ومÑدى خÑضوعÑها لÑلقيود الÑزمÑنية ا"ÑفروضÑة عÑلى 
مÑيزانÑيتها. عÑلى غÑرار ا@فÑراد، إذا كÑانÑت السÑلطات ا"ÑالÑية تÑخضع "Ñثل هÑذه الÑقيود، ثÑم أنÑها ليسÑت فÑعالÑة لÑتشغيل العجÑز 
ا@ولÑÑي دائÑÑم (بÑÑاسÑÑتثناء مÑÑدفÑÑوعÑÑات الÑÑفائÑÑدة). ومÑÑع ذلÑÑك، مÑÑا دام الÑÑديÑÑن الÑÑعام P يÑÑنمو ©ÑÑعدل أكÑÑبر مÑÑن مÑÑعدل ÑÑnو 
اPقÑتصاد، مÑع ظÑروف مÑعينة، قÑد يÑكون مÑن ا"Ñمكن لÑتشغيل عجÑز ا"ÑوازنÑة الÑدائÑم (©Ñا فÑي ذلÑك مÑدفÑوعÑات الÑفائÑدة). 
وقÑد Ã دعÑم فÑئتÖ مÑن التحÑليل اPخÑتبارات التجÑريÑبية لÑلقضايÑا ا"Ñتعلقة ©ÑوضÑوع اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية. حÑيث أن الÑفئة 
ا@ولÑى تÑبحث فÑي اÑFصائÑص اLحÑصائÑية وحÑيد ا"Ñتغير مÑن الÑديÑن الÑعام. أمÑا الÑفئة الÑثانÑية مÑن ∂ÑليJت اPسÑتدامÑة فهÑي 
تÑبحث فÑي خÑصائÑص الÑتكامÑل ا"شÑترك بÖÑ اLنÑفاقÑات الÑعامÑة واLيÑرادات الÑعامÑة. و هÑذه ا@خÑيرة P تÑبحث فÑي الÑقيد 

الزمني للميزانية وإnا تبحث في اPستدامة العملية للميزانية ∂ت إطار التكامل ا"شترك. 
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إن ∂ÑÑليل اPسÑÑتدامÑÑة ا"ÑÑالÑÑية يÑÑقوم عÑÑلى تÑÑبني إطÑÑار الÑÑتوازن اÑÑXزئÑÑي بسÑÑبب عÑÑدم وجÑÑود تÑÑوافÑÑق فÑÑي اΩراء بÑÑشأن آثÑÑار 
ا"ÑÑتغيرات ا"ÑÑيزانÑÑية عÑÑلى اPقÑÑتصاد. حÑÑيث ان دومÑÑر سÑÑنة (۱۹٤٤) كÑÑان الÑÑباحÑÑث ا@ول الÑÑذي اسÑÑتخدم إطÑÑار الÑÑتوازن 
اÑXزئÑي فÑي ∂Ñليله لJÑسÑتدامÑة ا"ÑالÑية، فÑهو يÑفترض أن كJÑ مÑن مÑعدل الÑنمو وأسÑعار الÑفائÑدة دخÑيلة عÑلى السÑياسÑة ا"ÑالÑية 

ونÑتيجة لÑذلÑك، فÑإن ا@ثÑر اÑbتمل لÑتراكÑم الÑديÑون اÑ8كومÑية عÑلى أسÑعار الÑفائÑدة والÑنمو P يÑؤخÑذ اPعÑتبار عÑند التحÑليل، 

فÑÑالتحÑÑليل يÑÑتجاوز قÑÑيد ا"ÑÑيزانÑÑية اÑÑ8كومÑÑي وتفسÑÑير ديÑÑنامÑÑياكÑÑيات الÑÑديÑÑن الÑÑعام بÑÑوصÑÑفها وظÑÑيفة مÑÑن السÑÑياسÑÑة ا"ÑÑالÑÑية 
(اLيرادات والنفقات ا@ولية ومدفوعات الفائدة على الدين العام). 

فÑي الÑعادة، إن نÑتائÑج ∂ÑليJت اPسÑتدامÑة للسÑياسÑة ا"ÑالÑية ليسÑت واضÑحة ا"ÑعالÑم، خÑصوصÑاً فÑي أسÑالÑيب ا"ÑقارنÑة، كÑما أن 

هÑÑناك الÑÑكثير مÑÑن اPخÑÑتJفÑÑات بÖÑÑ أهÑÑداف اÑÑ8كومÑÑة ونÑÑقطة الÑÑبدء. ومÑÑع ذلÑÑك، يÑÑقترح أن الÑÑبلدان ذات الهÑÑياكÑÑل 
اPقÑتصاديÑة والسÑياسÑة الÑضعيفة يÑجب عÑليها أن تÑبقي مسÑتوى ديÑونÑها إلÑى الÑناœ اÑbلي اLجÑمالÑي عÑند أدنÑى مسÑتوى 
Ñçكن @ن مسÑتوى الÑديÑون الÑعالÑية مÑن شÑأنÑه أن يÑخفض عÑدد الÑدائÑنÖ، والÑعكس صÑحيح أيÑضا بÑالنسÑبة لJÑقÑتصادات 
الÑقويÑة. وقÑد لÑوحÑظ أن وجÑود حÑالÑة مسÑتقرة فÑي الÑبيانÑات ليسÑت مÑفيدة فÑي فÑهم بÑحاجÑة إلÑى بÑنية نÑظام وآلÑية الÑعمل كÑما 

أنÑها P تÑعطي بÑيانÑات كÑافÑية لÑفهم أو الÑتنبؤ هÑيكل ا"ÑالÑية الÑعامÑة. لÑذلÑك، Ã إدخÑال حÑالÑة عÑدم الÑيقÖ فÑي جÑميع الÑنماذج 

لتحÑليل اPسÑتدامÑة ا"ÑالÑية مÑن خJÑل تÑقد» عÑدد كÑبير مÑن ا"Ñتغيرات اÑsتلفة وÑnاذج فÑعالÑة، والÑتي تÑنتج ديÑنامÑيكية فÑي 
النظام ا"الي والتي بدورها تساعد في ∂ليل عامل اPستدامة ا"الية بدقة. 
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